
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط القانونية للصيغة:

اراد المشرع العراقي تفادي المشاكل التي قد تحدث بين ذوي 

في امر التركة من حيث وجود وصية وعدم وجودها ،  العلاقة

جعل البينة الثبوتية للوصية على الادلة الكتابية ؛ وهذا ما لذلك 

من قانون الاحوال الشخصية العراقي فقرة  56تناولته المادة 

) لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الموصي أو  (1)

الموصى به عقاراً أو  مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه، فاذا كان

منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من 

 الكاتب العدل(

 

 2مخطط  رقم 


